
مجلس الأمة
الاثنين ٢٧ مارس ٢٠١٧

14
دعت إلى إعادة النظر في شروط التوظيف وألا يتجاوز عنصر المقابلة الشخصية أكثر من %10

»الميزانيات«: 100 وظيفة شاغرة في »المركزي« للسنة المالية الجديدة
الميزانيات  عقدت لجنة 
والحساب الختامي اجتماعا 
سابقا لمناقشة ميزانية بنك 
المركزي للســنة  الكويــت 
الجديدة 2018/2017  المالية 
وحســابه الختامي للســنة 
المالية المنتهية 2016/2015 
وملاحظات ديوان المحاسبة 
وجهــاز المراقبين الماليين 

بشأنه.
اللجنــة  وقــال رئيــس 
النائب عدنــان عبد الصمد 
إنه بخصوص إدارة التدقيق 
الداخلي ورغم فعالية إدارة 
التدقيق الداخلي وفق تقييم 
ديوان المحاسبة إلا أنه يجب 
تعديل تبعيتها لتتبع أعلى 
ســلطة إشــرافية )مجلس 
الإدارة( ضمانا لاستقلاليتها 

الحسابات الختامية للسنوات 
الخمس الأخيرة تكشف عما 
يقارب الـ 28% وفورات مالية 
في بعض بنود المصروفات 
لا يتم استغلالها بسبب عدم 

مراعاة الدقة في التقدير.
وأكــد أن اللجنة لاحظت 
ارتفاع الشــواغر الوظيفية 
لدى البنك لتصــل إلى 100 
وظيفة شاغرة في ميزانية 
الســنة المالية الجديدة مما 
يدعو إلى إعــادة النظر في 
شروط التوظيف وبخاصة 
فيما يتعلق بالمعدل العلمي 
بمــا لا يخــل من مســتوى 
المهنيــة المطلوبــة لإتاحة 
المجال أمام أكبر قدر ممكن 
من طالبــي التوظــف، وألا 
يتجــاوز عنصــر المقابلــة 

كما نص قرار مجلس الوزراء، 
موظفيهــا  عــدد  وزيــادة 
وبخاصة فــي التخصصات 
المالية بما يتناسب مع حجم 

العمل لدى البنك.
وأضــاف عبد الصمد في 
تصريح صحافي أن اللجنة 
وجهت وزارة المالية بإعادة 
النظــر في تقديــر ميزانية 
الماليــة  للســنة  البنــك 
الجديــدة والبالغة نحو 56 
مليون دينار، مشيرا إلى أن 
البنك المركزي قد انتقل إلى 
مبنــاه الجديد أخيرا والذي 
كانــت المبالــغ المخصصة 
له في الميزانيات الســابقة 
تستحوذ على الجزء الأكبر 

من التقديرات.
وبيــن عبــد الصمــد أن 

الشــخصية علــى أكثر من 
10% مــن عناصــر قبــول 
المتقدميــن تحقيقا لتكافؤ 
الفرص لاسيما أن البنك من 

الجهات المرغوبة.
وبخصــوص تكــلــفـــــة 
السياسة النقدية أوضح عبد 
الصمــد أنــه ورغــم وجود 
اتفاق ما بين البنك المركزي 
ووزارة الماليــة يقضي بأن 
تتحمل الخزانة العامة تكلفة 
السياسة النقدية التي يقوم 
بها البنــك والتي بلغت في 
الحســاب الختامــي الأخير 
40 مليون دينار إلا أنه لابد 
من زيــادة التحقق في مدى 
سلامة هذا الإجراء قانونا من 
قبل وزارة المالية والجهات 

الرقابية.

اعتبرت أن المقترح يمثل قيداً غير مبرر لصلاحيات السلطة التنفيذية

»الخارجية« ترفض عدم صرف الهبات والمساعدات الخارجية إلا بقانون
أنجــزت لجنة الشــؤون 
الخارجية تقريرها السادس 
عن الاقتراح بقانون بشــأن 
الهبات والمنح والمساعدات 
الخارجية المقدم من النائبين 
صالــح عاشــور وخليــل 
انتهــت  الصالــح، والــذي 
اللجنة التشــريعية مسبقا 

إلى الموافقة عليه.
وتبيــن للجنــة أن غاية 
الاقتــراح ضبط ما يقدم من 
المساعدات المالية والهبات 
من الكويت إلى الدول الشقيقة 

والصديقة أو النامية.
وذكر التقرير أن موضوع 
الاقتــراح هــو الســعي الى 
السياسية  العلاقات  توطيد 
مــع الــدول ذات العلاقة بما 
يحقــق للكويــت مكانتهــا 
علــى الســاحتين الإقليمية 
والدولية، مع ضبط إجراءات 
تقديم المساعدات على ضوء 
كثرة عدد وقيم المبالغ التي 
تصرف في هذا الخصوص، 

ومــا تجري عليــه إجراءات 
ســدادها مــن دون الرجوع 

إلى مجلس الأمة.
لذا، كان مــن الملائم في 
ظــل الظــروف الاقتصادية 
والسعي إلى ترشيد الإنفاق، 
وأن تتقيد الحكومة عند منح 
أي تبرع أو مســاعدة تزيد 
قيمتها على عشــرة ملايين 
دينار، بالرجوع إلى مجلس 
الأمة لإصدار قانون واعتماد 
الصــرف فــي كل حالــة من 
حالات التبرع أو المساعدة 
لأي دولة أو منظمة دولية أو 
إقليمية تزيد قيمتها على الحد 
المشــار إليه لإصدار قانون 

وأن يتم اعتماد صرفها.
وانتهى رأي الحكومة في 
هذا الاقتراح إلى أن المادتين 
)144 و146( مــن الدســتور 
اعتمــاد  تتصــان بقواعــد 
وإصــدار الميزانيــة العامة 
بقانون وفــق المادة )144(، 
وعدم إنفاق أي مبلغ لم يرد 

التــي جعلــت منهــا مركزا 
للعمــل الإنســاني، كمــا أن 
هذه المعونات والمساعدات 
- حســب طبيعتهــا - قــد 
تحتــاج إلى ســرعة إصدار 
القــرار فــي حالــة النكبات 
والكوارث والحالات الطارئة 
التي تتطلب تقديم المعونة 
الإنسانية أو الدعم، ومن ثم 
فإن كافة ما أشار إليه الاقتراح 
بقانون متحقــق في الواقع 
ولا حاجة لإصدار تشــريع 

خاص بشأنه.
وانتهى رأي الحكومة إلى 
عدم الموافقة على الاقتراح 

للأسباب المشار إليها.
أنــه  التقريــر  وأضــاف 
بنــاء على ما تبين من غاية 
الاقتراح والحكمة منه، إضافة 
إلى ما جاء في رأي الحكومة 
من أسباب عدم الموافقة. فقد 

رأت اللجنة أن:
1 - تــدرج المعونات ضمن 
الميزانية العامة للدولة تحت 

)2/70( من الدستور.
5 - تخضــع المنح لحالات 
النكبــات   - )الطــوارئ 
المعونــة الإنســانية -   -
الكــوارث( وهــذه جميعــا 
إلــى ســرعة القرار  تحتاج 

والسداد.
6 - مــن قواعــد مراعــاة 
المصالح العليا للبلاد والتي 
يختــص بتقديرهــا مجلس 
الوزراء أنها تقوم على مبادئ 
وأســس ترتبــط بعلاقــات 
الكويت مع الجهات المقدمة 
إليهــا المســاعدة أو طالبة 
المنحة. وتتقيــد بما يكون 
قد سبق منحه لأي منها، كما 
تتوافق مع مكانــة الكويت 
علــى الســاحتين الإقليمية 
والدوليــة، والتــي أثمــرت 
نتائجها الإيجابية أن أضحت 
الكويت رمزا للدعم الإنساني 
والمعنييــن فــي الكــوارث 
والنكبــات، واســتحقت أن 
تصبح مركزا للعمل الإنساني 

بالميزانية إلا بقانون طبقا 
للمــادة )146(، والثابــت أن 
قيم المساعدات والمعونات 
الخارجية كافة تدرج سنويا 
العامــة  الميزانيــة  ضمــن 
للدولة، التي يتم التصديق 
عليها وإصدارها بقانون، ومن 
ثم فإن كل مبالغ المعونات 
ينطبق عليها حكم المادتين 

السابقتين.
وحيث إن هذه المعونات 
ترتبط تماما بنــص المادة 
)123( مــن الدســتور التــي 
تنص على أن »يهيمن مجلس 
الوزراء على مصالح الدولة، 
ويرســم السياســة العامــة 
للحكومــة«. فــإن اعتمــاد 
صرف أي من هذه المعونات 
أو إقرارها يتم وفقا لأصول 
وضوابــط مقيدة لهــا، بأن 
تكــون متصلــة بالعلاقات 
السياسية مع الدول الأخرى.
الكويت  لــدور  وتحقيقا 
في حالة الكوارث والنكبات 

الخارجية  المســاعدات  بند 
منهــا، حيــث تكــون مقيدة 

ومدرجة في الميزانية.
2 - يتــم الصرف منها بعد 
موافقــة وزارة المالية على 
وجود مبلغ المنحة. وزارة 
الماليــة تبدي الــرأي أيضا 
حسب العلاقات الديبلوماسية 
مع الدولة طالبة المنحة، أو 
المساعدة على ضوء المنح 
للدولــة  منحهــا  الســابق 
والظروف الاقتصادية للبلاد 

وطبيعة الطلب.
3 - تخضــع المنح لأحكام 
المادة )123( من الدســتور، 
التي تنص علــى أن يهيمن 
مجلس الوزراء على مصالح 
الدولة، ويرســم السياســة 

العامة للحكومة.
4 - الاتفاقيــات التي تحمل 
الدولة أي مبالغ مالية إضافية 
غيــر واردة فــي الميزانيــة 
يجب اعتمادها في الاتفاقيات 
والمعاهــدات وفقــا للمــادة 

وأن يكــون لقــب صاحــب 
السمو أمير البلاد - حفظه 
الله - قائدا للعمل الإنساني 
ونموذجــا للتعاون والدعم 
فــي الكوارث والنكبات، كما 
أن المقتــرح يمثل قيدا غير 
الســلطة  مبرر لصلاحيات 

التنفيذية.
وتوصــي اللجنــة بأنــه 
وبالنظــر إلــى أن الحكومة 
تلتزم بعرض للحالة المالية 
للبــاد مــع كل دور انعقاد، 
فإن مــن اللازم أن يشــتمل 
عرض الحالــة المالية على 
المســاعدات والمنح  ماهية 
التي تقدمها الحكومة للدول 
المختلفــة مقترنــة ببيــان 
خطتهــا الســنوية فــي هذا 

المجال.
وبنــاء على ذلــك انتهت 
آراء  اللجــنـــــة بإجمــــاع 
الحاضرين من أعضائها إلى 
عدم الموافقة على الاقتراح 

بقانون المشار إليه.

علي الدقباسي

د.عادل الدمخي ورياض العدساني وعدنان عبدالصمد وعبدالله الرومي اثناء اجتماع لجنة الميزانيات

أقرت إنشاء شركة مساهمة لتحلية المياه

»المالية« ترجئ البت في منح
ضباط الصف والأفراد معاشات استثنائية

وافقت لجنة الشؤون المالية 
والاقتصاديــة بالإجماع على 
تأسيس شركة كويتية لتحلية 
المياه تطــرح للاكتتاب العام 
بالتساوي بين المواطنين، فيما 
أرجأت البت في مقترح منح 
معاشات استثنائية لضباط 
وأفراد الصف ومقترح شمول 
قانون التقاعد للعســكريين 

البدون. 
وبين عضو اللجنة النائب 
صالح عاشــور في تصريح 
صحافي أن تأجيل مقترح منح 
معاشات استثنائية لضباط 
الصف والأفــراد جاء لكلفته 
المالية العالية وللاستئناس 
برأي الحكومة ممثلة بوزير 
المالية الذي سيحضر اجتماع 
اللجنــة يــوم الأحــد المقبل 

لتوضيح رأيهم حول ذلك.
وأضاف عاشور أنه تقدم 
باقتراح بقانون بشأن شمول 
قانون التقاعد للعســكريين 

البدون، حيث تم الاتفاق على 
تأجيل هذا الموضوع لدراسته 
ومعرفة الأعداد والتكلفة العامة 

للمشروع.
وتمنى عاشــور أن تقدر 
الحكومــة دور العســكريين 
البدون المشــاركين في حرب 
تحرير الكويــت وحربي 67 
و73 وتوافــق على مكافأتهم 

وشــمولهم بالتقاعد خاصة 
أن رواتبهم دون 1000 دينار 
هم وأقرانهم من العسكريين 

الكويتيين القدامى.
وأوضح أن المقترح يعنى 
به المتقاعدون في الفترة من 
1991/2/26 الــى 4/25/ 2013 
وعددهم 13137 عسكريا بمبلغ 
شهري قدره 3.6 ملايين دينار.

عبدالوهاب البابطين وصالح عاشور وخلف دميثير ومرزوق الخليفة وصفاء الهاشم

وليد الطبطبائي: تعيين حفظة القرآن 
مدرسين واستثناؤهم من أحكام انتهاء الخدمة

النائــب د.وليــد  قــدم 
الطبطبائي اقتراحا بقانون 
في شــأن تشــجيع حفظة 
الكــريم، لتعيــن  القــرآن 
الحفظة تحت بند اجر مقابل 
عمل أو بند المكافآت لوظائف 
مدرسين لمادة حفظ وتلاوة 
القــرآن الكريم، واســتثناء 
مدرســي القرآن الكريم من 
أحكام انتهــاء الخدمة متى 

ما كانوا لائقين صحيا.
ونــص الاقتراح على ما 

يأتي: 
مــادة أولــى: يعــن حفظة 
القرآن الكــريم كاملا تحت 
بند اجر مقابل عمل أو بند 
المكافآت لوظائف مدرســن 
لمادة حفظ وتلاوة وتجويد 
القــرآن الكــريم بالمــدارس 
والمعاهد الدينية ودور القرآن 
الكــريم وحلقــات تحفيظ 

الكــريم ومراجعة  القــرآن 
المصاحف، التــي تقوم بها 
العامــة للعنايــة  الهيئــة 
بطباعة ونشر القرآن الكريم 
والسنة النبوية وعلومهما، 
وذلك بشرط أن يتوافر في 

المرشح للتعيين ما يأتي:
)1( اعتماد حفظه والتصديق 

عليه من الهيئة.
)2( ألا يقل عمره عن ثماني 

عشرة سنة.
)3( أن يكــون حاصلا على 
شهادة الثانوية العامة على 

الأقل أو ما يعادلها.
)4( اجتيــاز الاختبار الذي 

تنظمه الهيئة.
مــادة ثانية: اســتثناء من 
الأحــكام المقــررة لانتهــاء 
الخدمة، يســتمر مدرســو 
القــرآن الكــريم المنصوص 
عليهــم في المادة الســابقة 

في الخدمة طــوال حياتهم 
ما داموا لائقين صحيا للعمل، 
ويجوز أن يعاد إلى الخدمة 
من أحيل منهم إلى التقاعد، 
إذا قدم طلبا بذلك إلى الجهة 
التــي يعمل بها بشــرط أن 
يكــون لائقا صحيا للعمل، 
وتكون الإعادة إلى الخدمة 
بقــرار من رئيــس مجلس 

إدارة الهيئة.
مادة ثالثة: يصدر وزير 
الأوقاف والشؤون الإسلامية 
اللازمــة لتنفيذ  القــرارات 

أحكام هذا القانون.
مــادة رابعــة: يلغى كل 
حكم يتعارض مــع أحكام 

هذا القانون.
مادة خامسة: على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء - 
كل فيما يخصه – تنفيذ هذا 

القانون.

د.وليد الطبطبائي


